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المبادئ المتعلقة بحقوق الإنســان
وحماية العمال من التعرض للمواد الســمية)1(

تمهيد

قــدم المقــرر الخــاص الحالــي المعنــي بالآثــار المترتبــة فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى 
ــاً، الســيد/ باســكوت  إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئي
تونــكاك، هــذه المبــادئ إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورتــه الثانيــة والأربعيــن والتــي 

عقــدت خــال الفتــرة مــن 9 إلــى 27 أيلول/ســبتمبر 2019. 

الجهــات  وســائر  التجاريــة  والمؤسســات  الــدول  مســاعدة  إلــى  المبــادئ  هــذه  وتهــدف 
الفاعلــة الرئيســية علــى احتــرام حقــوق العمــال وحمايتهــم مــن التعــرض للســميات فــي 
هــذه  انتهــاك  حالــة  فــي  إليهــا  يلجــأون  انتصــاف  ســبل  توفيــر  وإلــى  المهنــي  المجــال 
الحقــوق. وتســتمد هــذه المبــادئ جذورهــا إلــى جهــود المقــرر الخــاص الحالــي والمقرريــن 
الخــواص الســابقين الذيــن كلفــوا بــذات المهمــة، حيــث امتــدت الولايــة المعنيــة بالنظــر 
فــي الآثــار المترتبــة فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة 
والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئيــاً لمــدة تناهــز 25 عامــاً أولًا ضمــن لجنــة حقــوق 
الإنســان ثــم بعــد ذلــك فــي إطــار مجلــس حقــوق الإنســان والــذي حــل محــل اللجنــة منــذ 
عــام 2006. وقــد اســتفادت هــذه المبــادئ مــن الخبــرات الناجمــة عمــا تضمنتــه هــذه 
الولايــة مــن القيــام بزيــارات قطريــة، وإجــراء بحــوث مواضيعيــة واتصــالات مــع الــدول 
والجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، فضــاً عــن مــا جــرى مــن مشــاورات مكثفــة تهــدف 

لإعــداد هــذه المبــادئ وذلــك منــذ عــام 2017. 

وقــد أحيــط مجلــس حقــوق الإنســان علمــاً بهــذه المبــادئ فــي قــراره رقــم 21/42 المــؤرخ 
26 أيلول/ســبتمبر 2019، الذي اعتمد بدون تصويت، وشــجع مجلس حقوق الإنســان 
ــة الأخــرى علــى  فــي هــذا القــرار الــدول ومؤسســات الأعمــال التجاريــة والجهــات الفاعل
تنفيــذ هــذه المبــادئ مــن خــال الأطــر القانونيــة والسياســاتية لــكل منهــا، ومــن خــال 
المبــادرات والبرامــج الراميــة إلــى تعزيــز الترابــط بيــن حقــوق الإنســان ومعاييــر الصحــة 

والســامة المهنيتيــن فيمــا يتعلــق بتعــرض العمــال للمــواد الســمية.
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إن حقــوق العمــال هــي حقــوق الإنســان، وحقــوق الإنســان هــي حقــوق العمــال. وهــذه 
الحقــوق مترابطــة وغيــر قابلــة للتجزئــة وعالميــة. وهــي تشــمل الحقــوق المدنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ولــكل عامــل الحــق فــي الكرامــة وفــي أن يعامــل 
معاملــة أخلاقيــة مبنيــة علــى الاحتــرام لا يخضــع فيهــا لشــروط عمــل تجــرده مــن إنســانيته 
أو تحــط مــن قــدره. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حقــوق الإنســان المكفولــة لــه بســبب 

العمــل الــذي يؤديــه. 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  اعتمــاد  مــع  اعتـُـرف صراحــةً،   ،1966 عــام  ومنــذ 
تمثــل  والصحيــة  المأمونــة  العمــل  ظــروف  بــأن  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
حقــاً مــن حقــوق الإنســان. وهــي تشــكل عنصــراً أساســياً مــن عناصــر حــق الإنســان فــي 
ظــروف العمــل العادلــة والمرضيــة. ويشــتمل الحــق فــي بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة علــى 
العديــد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى المتداخلــة والمترابطــة فيمــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك حــق 
الفــرد فــي الحيــاة والصحــة وســامة الجســم )البدنيــة( والأمــن الشــخصي. وهــذه الحقــوق 
جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وفــي المشــاركة المجديــة، وفــي 

حريــة التعبيــر، والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، وكذلــك الحــق فــي الانتصــاف الفعــال.

ــاً منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً، والجهــود  وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف بهــذه الحقــوق عالمي
الخاصــة المبذولــة فــي بعــض البلــدان والســياقات، لا يــزال هنــاك قصــور فــي تنفيــذ 
وإعمــال حــق جميــع العمــال فــي ظــروف عمــل آمنــة وصحيــة، فضــاً عــن ســائر حقــوق 
الإنســان المتداخلــة والمترابطــة المكفولــة للعمــال، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتعــرض للمــواد 
الخطــرة فــي المجــال المهنــي. والهــدف مــن تقديــم هــذه المبــادئ هــو مســاعدة الــدول 
وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة علــى ضمــان تعزيــز النظــرة إلــى حقــوق العمــال باعتبارهــا 
مــن حقــوق الإنســان. ويــرى المقــرر الخــاص أن هــذه المبــادئ ستســاعد، إذا مــا نُفــذت، 
المجــال  فــي  والســامة  الصحــة  الإنســان ومعاييــر  بيــن حقــوق  الترابــط  تعزيــز  علــى 

المهنــي فيمــا يتعلــق بتعــرض العمــال للمــواد الســمية. 

ولأغــراض هــذه المبــادئ، لا يقصــد بعبــارة ”العمــال“ فئــة العمــال المســتخدمين بصفــة 
مباشــرة دون غيرهــا بــل يقصــد بهــا أيضــاً العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم فضــاً 
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عــن العمــال المتعاقديــن، والمتعاقديــن مــن الباطــن، والعمــال المؤقتيــن المســتخدمين مــن 
وكالات الاســتخدام وغيــر ذلــك مــن فئــات العمــال المؤقتيــن وســائر الأشــخاص الذيــن 

يــؤدون عمــاً أو أنشــطة لهــا صلــة بالعمــل.

ويدعــو المقــرر الخــاص الــدول ومؤسســات الأعمــال التجاريــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى 
إلــى تنفيــذ هــذه المبــادئ، كلٌّ مــن خــال الأطــر القانونيــة والسياســاتية الخاصــة بــه، 

وكذلــك مــن خــال المبــادرات والبرامــج.

ألف - مبادئ بشــأن الواجبات والمســؤوليات
التــي تقتضــي منع التعرض للمواد الســمية

11 فــي . بــه صراحــة  فــي ظــروف عمــل آمنــة وصحيــة معتــرفٌ  إن حــق الإنســان 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
العمــل  فــي ظــروف  الحــق  مــن عناصــر  7( بوصفــه عنصــراً أساســياً  )المــادة 
العادلــة والمرضيــة)2(؛ غيــر أنــه يشــمل أيضــاً العديــد مــن حقــوق الإنســان المتداخلــة 

والمترابطــة الأخــرى المكفولــة للعمــال. 

22 ولــكل شــخص، بمــن فــي ذلــك العمــال المســتخدمون فــي القطــاع المنظــم وغيــر .
المنظــم، الحــقّ الطبيعــي فــي الحيــاة)3(، والحــقّ فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 
الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه)4(، والحــقّ فــي ســامة الجســم)5( البدنيــة)6(. 
وحــالات التســمم الحــاد وغيرهــا مــن حــالات التعــرض الشــديد للمــواد الســمية هــي 
انتهــاكاتٌ لا ســبيل إلــى إنكارهــا لحقــوق العمــال هــذه، فهــي تعرضهــم لأشــكال 
المعاملــة العنيفــة والقاســية واللاإنســانية والمهينــة. غيــر أن هــذه الحقــوق تشــمل 
أيضــاً مســألة التعــرض المزمــن للمــواد الســمية علــى المــدى الطويــل، وهــو مــا 

يمكــن أن تكــون نتيجتــه عنيفــة وقاســية ولاإنســانية ومهينــة أيضــاً)7(. 

33 وتمتُّــع العمــال بهــذه الحقــوق الإنســانية يتوقــف علــى منــع التعــرض للمــواد الضــارة. .
وغالبــاً ما تكــون أضــرار التعــرض المزمــن للمــواد الســمية غيــر ظاهــرة للعيــان، 
وقــد تمــرُّ ســنوات أو حتــى عقــود مــن الزمــن قبــل أن تظهــر بجــاء الآثــار الضــارة 
بالصحــة علــى العمــال أو أطفالهــم. ومــن الضــروري منــع التعــرض للمــواد الســمية 
لحمايــة حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق العمــال، وتعكــس المبــادئ التاليــة 

هــذه الحقيقــة.
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المبدأ 1

وجــوب حمايــة كل فــرد مــن التعــرض للمواد الســمية في العمل.

الشرح

لهــم  المكفولــة  الإنســان  حقــوق  لانتهــاك  عرضــة  خصوصــاً  العمــال  يعتبــر   1-1
أثنــاء مزاولــة  لمــواد ســمية  أقلهــا تعريضهــم  الحقــوق، وليــس  بهــذه  تمــس  ولتجــاوزات 
عملهــم. ولا يقصــد بعبــارة ”العمــال“ فئــة العمــال المســتخدمين بصفــة مباشــرة دون غيرهــا 
بــل يقصــد بهــا أيضــاً العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم فضــاً العمــال المتعاقديــن، 
والمتعاقديــن مــن الباطــن، والعمــال المؤقتيــن المســتخدمين مــن وكالات الاســتخدام وغيــر 
ذلــك مــن فئــات العمــال المؤقتيــن وســائر الأشــخاص الذيــن يــؤدون عمــاً أو أنشــطة 

لهــا صلــة بالعمــل.

1-2 وقــد كان العمــال أنفســهم بمثابــة كاشــف لخطــر الغــازات فــي منجــم الفحــم، وكانــوا 
أول وأكثــر مــن يتعــرض لــه إجمــالًا، وهــو مــا كشــف الكلفــة القاتلــة لاســتخدام المــواد 
الكيميائيــة الســامة. ولكــن المشــكلة لا تكمــن فــي المخاطــر المجهولــة فقــط. فالعامــل 
الصناعيــة  الكيميائيــة  المــواد  ذلــك  بما فــي  معروفــة،  ســمية  لمــواد  يتعــرض  يــزال  لا 
والمبيــدات الخطيــرة، علمــاً أنــه ثبــت وجــود بدائــل أقــل خطــورة، ويعــزى ذلــك لأســباب 
شــتى)8(، منهــا علــى ســبيل المثــال، أن القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالصحــة المهنيــة 
لا تكــون حاميــة للصحــة فــي الغالــب. وهــي لا تــزال تســمح بتعــرض العامــل للمــواد 
الســمية بدرجــة تتجــاوز بالمئــات بــل بــآلاف مــا يتعــرض لــه غيــر العامــل ضمــن نفــس 
إن  المــواد،  لهــذه  التعــرض  تقييمــات مخاطــر  تســتند  مــا  وكثيــراً  الإقليميــة)9(.  الولايــة 
أُجريــت أصــاً، إلــى معلومــات ناقصــة أو افتراضــات خاطئــة، وينجــم عــن ذلــك إعطــاء 
تطمينــات مضللــة بشــأن الســامة)10(، ووقــوع آثــار واســعة علــى صحــة العامــل. ولا يــزال 
التأخيــر المــُـتعمَّد فــي عمليــات تحســين معاييــر الحمايــة مــن التعــرض للمــواد الســمية 
مســتمراً منــذ ســنوات إن لــم تكــن عقــوداً، ممــا يــؤدي إلــى حــالات لا حصــر لهــا مــن 

المــوت المبكــر )انظــر المبــدأ 6()11(. 

1-3 والعمــال هــم ضعفــاء كفئــة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الــدول أن توليهــم اهتمامــاً 
خاصــاً؛ بيــد أن بعــض الفئــات العماليــة تعتبــر شــديدة الضعــف، وتواجــه خطــراً مضاعفــاً 
من التعرض لســوء المعاملة. وغالباً ما تكون الفئات الأكثر عرضة للمواد الســمية هي 
الأضعــف أيضــاً حيــال الاســتغلال، أي الفقــراء والأطفــال والنســاء والعمــال المهاجــرون 
والأشــخاص ذوو الإعاقــة وكبــار الســن. ويتعــرض هــؤلاء، فــي أغلــب الأحيــان، لعــدد 
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بيــن  البغيــض  الاختيــار  علــى  ويكرهــون  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  لــه  حــد  لا 
صحتهــم ودخلهــم. ومــن المحــزن للغايــة وغيــر المقبــول أن تبقــى محنتهــم، فــي معظــم 
الحــالات، محجوبــة عــن أكثــر المســتهلكين وصانعــي السياســات الذيــن بيدهــم تحقيــق 
عمليــة الانتقــال العــادل. وتتســم البلــدان المنخفضــة الدخــل علــى وجــه الخصــوص، بقلــة 
عــدد العامليــن فــي القطــاع المنظــم مقارنــة بمــن يعملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم، 
وتتجلــى عاقبــة ذلــك بوضــوح فــي اســتثناء عــدد كبيــر مــن الأشــخاص مــن تطبيــق أيٍّ 
مــن المعاييــر وعمليــات الرصــد المعمــول بهــا، ممــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــم للمــواد 

الســمية إلــى حــد كبيــر.

1-4 وفــي ســياق إعمــال حــق كل فــرد فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة، يجــب 
حمايــة جميــع العمــال مــن التعــرض للمــواد الســمية بغــض النظــر عــن الدخــل أو الســن 
أو نــوع الجنــس أو الأصــل الإثنــي أو العــرق أو الديــن أو الفئــة أو أي وضــع آخــر، 
ســواء فــي القطــاع المنظــم أو غيــر المنظــم. والحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة 
ليــس امتيــازاً؛ فهــو مــن حقــوق الإنســان المكفولــة للجميــع. وتعتــرف اتفاقيــة منظمــة 
فــي العمــل، لعــام  العمــل الدوليــة المتعلقــة بالســامة فــي اســتخدام المــواد الكيميائيــة 
1990 )رقــم 170( بأنــه ”مــن حــق العامــل أن يبتعــد بنفســه عــن الخطــر ... إذا كان 
لديــه مبــرر معقــول للاعتقــاد بوجــود خطــر وشــيك وشــديد علــى ســامته أو صحتــه“ 

)المــادة 18(. 

ــاً أن يكــون انعــدام الأمــن الاقتصــادي الــذي يعانــي منــه العامــل  1-5 ولا يمكــن مطلق
ذي الدخــل المنخفــض مبــرراً لضعــف مســتوى الحمايــة مــن التعــرض للمــواد الســمية)12(. 
ويملــك الشــخص، أيــاً كان جنســه، نفــس الحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة. 
الخصائــص  تبايــن  بســبب  الجنــس  نــوع  باختــاف  تختلــف  المخاطــر  أن  إلــى  ونظــراً 
الأعمــال  الــدول ومؤسســات  تأخــذ  أن  الــازم  مــن  الاجتماعيــة،  والأدوار  البيولوجيــة 
التجاريــة بمنظــورٍ جنســانيٍ فــي أداء واجباتهــا ومســؤولياتها )انظر علــى ســبيل المثــال، 
المبادئ 2 و3 و12()13(. ولا يمكن تبرير تعريض الأطفال لمواد سمية في العمل)14(. 
ويصنــف ضمــن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال كل عمــل يســتخدم فيــه الطفــل مبيــدات أو 
مــواد كيميائيــة صناعيــة ســمية أو معــادن أو غيرهــا مــن المــواد الخطــرة، أو يتعــرض 

فيــه لهــذه المــواد بشــكل آخــر مــن الأشــكال)15(.

1-6 ويســري حظــر التمييــز العنصــري بكافــة أشــكاله. وللعمــال المهاجريــن والمؤقتيــن 
الحــق فــي المســاواة وفــي أن يســاووا بالمواطنيــن فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بالســامة 
العــرق أو الأصــل  بتاتــاً أن يشــكل  ينبغــي  العمــل الأخــرى)(. ولا  والصحــة وظــروف 
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الاثنــي عامــاً يمنــع إعمــال حــق العمــال فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة. ومــن 
حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التمتــع بظــروف عمــل آمنــة وصحيــة وبحقــوق الإنســان 

ذات الصلــة، علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.

المبدأ 2

واجــب الــدول فــي حمايــة حقــوق الإنســان المكفولــة للعمــال مــن خــال منــع التعــرض 
للمــواد الســمية.

الشرح

المجــال  فــي  الســمية  للمــواد  التعــرض  لمنــع  تدابيــر  باتخــاذ  ملزمــة  دولــة  كل   1-2
المهنــي. ويتعيــن علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة، بمــا فــي 
ذلــك اعتمــاد القوانيــن أو التدابيــر الأخــرى الملائمــة مــن أجــل حمايــة الفــرد مــن فعــل 
أو تــرك فعــل يمكــن أن يتســبب فــي وفاتــه وفــاة غيــر طبيعيــة أو مبكــرة أو أن يحــول 
دون تمتعــه بحيــاة كريمــة، بمــا فــي ذلــك التهديــدات الناشــئة عــن الأشــخاص العادييــن 
والكيانــات. ويتعيــن علــى الــدول أيضــاً، بمقتضــى واجبهــا فــي حمايــة الحــق فــي الحيــاة، 
أن تتخــذ تدابيــر خاصــة لحمايــة الأشــخاص الضعفــاء المعرضيــن، علــى نحــو خــاص، 
لتهديــدات محــددة تحــدق بحياتهــم، مثــل العمــال)16(. وعــاوة علــى ذلــك، تعتبــر الــدول 
ملزمــة باعتمــاد تدابيــر وقائيــة لحمايــة الحــق فــي الصحــة، بمــا فــي ذلــك أحــكامٌ تحــدد 
ظــروف العمــل الصحيــة)17(. ومــن واجــب الــدول أيضــاً تحســين جميــع جوانــب الصحــة 
الصناعيــة بموجــب الحــق فــي الصحــة)18(. ويشــمل ذلــك اتخــاذ تدابيــر الوقايــة مــن 
الحــوادث والأمــراض المهنيــة ووقايــة الســكان والحــد مــن تعرضهــم للمــواد الضــارة، مثــل 
الأشــعة والمــواد الكيميائيــة الضــارة التــي تؤثــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 

صحــة الإنســان)19(.

2-2 ومــن واجــب الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة حمايــة الحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة. والعمــل، كمــا 
حددتــه المــادة 6 مــن العهــد، يجــب أن يكــون عمــاً لائقــاً. ويتطلــب العمــل اللائــق مــن 
الــدول أن تحتــرم وتحمــي حــق العمــال فــي ســامة الجســم الــذي يُنتهــك بفعــل التعــرض 

للمــواد الســمية)20(.

2-3 ومنــع هــذا التعــرض يتطلــب مــن الدولــة اتخــاذ إجــراءاتٍ مدروســة. ويجــب علــى 
الــدول أن تبــذل كل مــا فــي وســعها لحمايــة جميــع العامليــن فــي إقليمهــا و/أو ولايتهــا 
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القضائيــة مــن التعــرض للمــواد الســمية فــي المجــال المهنــي)21(. ويجــب عليهــا أن تتخــذ 
الخطــوات المناســبة لمنــع حــالات التعــرض للمــواد الســمية وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة 
فــي المجــال المهنــي، والتحقيــق فيمــا يقــع مــن حــالات ومعاقبــة مــن يتســبب فــي وقوعهــا 
فــي ذلــك بوضــع وإنفــاذ السياســات والتشــريعات  وإتاحــة ســبل الانتصــاف، مســتعينة 

والأنظمــة الفعالــة، فضــاً عــن إصــدار الأحــكام القضائيــة)22(. 

2-4 ويجــب علــى الــدول أن تحــرص علــى أن تكــون قوانينهــا وسياســاتها المتعلقــة 
بالصحــة المهنيــة حاميــةً للصحــة وقائمــةً علــى الحقــوق. فالقوانيــن والسياســات التــي 
تجيــز التعــرض للمــواد الضــارة ليســت بالضــرورة حاميــة لصحــة العمــال)23(. ويجــب 
علــى الــدول ألا تســمح بتعريــض العمــال لخطــر الآثــار الضــارة بالصحــة بدرجــة أكبــر 
ممــا يتعــرض لــه عامــة النــاس مــا لــم يكــن المبــرر هــو تحقيــق مصلحــة عامــة عظيمــة 
تتجــاوز حاجــة العمــل)24(. وينبغــي للــدول أن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة العمــال 
فــي حالــة انعــدام اليقيــن العلمــي )انظــر أيضــاً المبــدأ 6(. وحتــى تضمــن الــدول عــدم 
التغاضــي عــن اســتغلال العمــال، يجــب عليهــا أن ترصــد ظــروف العمــل، بمــا يشــمل 
وإنفــاذ   ،)8 المبــدأ  أيضــاً  )انظــر  الضــارة  للمــواد  التعــرض  لحــالات  المنتظــم  الرصــد 

القوانيــن الخاصــة بحمايــة حقــوق العمــال. 

2-5 وتقــع علــى الــدول واجبــات مضاعفــة فيمــا يتعلــق بحمايــة العمــال المعرضيــن 
لمخاطــر اجتماعيــة أو فيزيولوجيــة مرتفعــة، بمــن فــي ذلــك عمــال القطــاع غيــر المنظــم. 
وينبغــي أن تطبــق الــدول معاييــر أكثــر صرامــة لحمايــة فئــات العمــال الشــديدة الضعــف 
حيــال اســتغلالها بتعريضهــا للمــواد الســمية. وهنــاك عوامــل متعــددة )انظــر المبــدأ 1( 
تزيــد مــن تفاقــم حالــة الضعــف العامــة للعمــال حيــال هــذا التعــرض. ولكــي تكــون تدابيــر 
منــع حــالات التعــرض والتصــدي لهــا تدابيــر فعالــة، يجــب أن يراعــى فيهــا الوضــع 
الاجتماعــي ومســتوى التعليــم والســن ونــوع الجنــس والأصــل القومــي والأصــل الإثنــي 
والإعاقــة وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تفاقــم مــن ضعــف العمــال. ويجــب اتخــاذ تدابيــر 
خاصــة لحمايــة العمــال مــن التعــرض للمــواد الســمية فــي القطاعــات التــي تنطــوي علــى 
خطــورة عاليــة، مثــل التعديــن والزراعــة والبنــاء والطاقــة والقطــاع العســكري والتصنيــع 
الوطنيــة  السياســات والبرامــج  تكــون  النفايــات وغيرهــا. ولا ينبغــي أن  مــن  والتخلــص 
الراميــة إلــى تعزيــز ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة موجهــة إلــى القطــاع الرســمي وحــده 
بــل ينبغــي أن تشــمل أيضــاً الاقتصــاد غيــر الرســمي، مــع مراعــاة أن عمــال القطــاع غيــر 

المنظــم يُغفلــون عــادةً فــي الإحصــاءات المتعلقــة بآثــار المــواد الخطــرة علــى العمــال.

فــي ذلــك  الــدول وضــع حــد لأســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، بمــا  2-6 ويجــب علــى 
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الظــروف التــي يســتخدم فيهــا الطفــل مــواد ســمية فــي العمــل أو يتعــرض لهــا بشــكل 
مــن الأشــكال. ويجــب علــى الــدول أيضــاً دمــج نهــج جنســانية فــي تدابيــر منــع تعــرض 
العمــال للمــواد الســمية. ويعــدُّ تحصيــن الصحــة الإنجابيــة مــن تبعــات ظــروف العمــل 
الخطــرة أحــد الالتزامــات الأساســية الواقعــة علــى الــدول فــي مجــال القضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة فــي العمــل. فالمــرأة العاملــة لهــا الحــق فــي الحصــول علــى حمايــة خاصــة 
فــي كل الفتــرات التــي تنطــوي علــى مخاطــر تهــدد وظيفتهــا الإنجابيــة ونســلها، الأمــر 
الــذي يتطلــب حمايتهــا مــن العمــل الــذي يعرضهــا أو يعــرض جنينهــا لمــواد كيميائيــة 
ســمية)25(. ولا ينبغــي فــي الوقــت نفســه، أن تحــرم النســاء مــن فــرص العمــل أو الدخــل 
المتكافئــة. ويمكــن أن تتعــرض المــرأة العاملــة أيضــاً لمــواد ســمية فــي العمــل قبــل الحمــل 
وفــي مراحلــه الأولــى، أو حتــى قبــل أن تعلــم بوقــوع الحمــل. ويتطلــب هــذا الأمــر مــن 
الــدول والمؤسســات التجاريــة حمايــة صحــة النســاء الإنجابيــة بمنــع تعرضهــن للمــواد 
للقيــام  وســيلة  وأفضــل  تمييــزي.  أســاس  علــى  مــن عمالتهــن  تحــد  أن  بــدون  الســمية 
بذلــك هــو إزالــة المــواد الســمية مــن العمــل، وتطبيــق المعاييــر الملائمــة لحمايــة جميــع 

العمــال)26(.

المبدأ 3

مســؤولية المؤسســات التجاريــة عــن منــع التعــرض للمــواد الســمية فــي المجــال 
المهنــي.

الشرح

3-1 فــي عالــم اليــوم، لا يــكاد يســلم قطــاعٌ مــن القطاعــات الاقتصاديــة مــن الانتهــاك 
المســتمر للحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك أكثــر الصناعــات 
قــوةً مــن الناحيــة الاقتصاديــة وتقدمــاً مــن الناحيــة التكنولوجيــة فــي العالــم. فالعديــد مــن 
هــذه الصناعــات والقطاعــات تملــك - بحكــم هيكلهــا الخــاص - سلاســل إمــداد ضخمــة 
غيــر شــفافة، بــل إنهــا تقيــم صــات مــع قطــاع الاقتصــاد غيــر الرســمي. ولا يظهــر تــورط 
بعــض هــذه المؤسســات التجاريــة بوضــوح، كمــا هــو الحــال مثــاً بالنســبة للمؤسســات 
الماليــة التــي تتاجــر بالذهــب المســتخرج علــى أيــدي عمــال فــي القطــاع غيــر المنظــم 
باســتخدام الزئبــق الســام، وهــي مــادة تخلــف آثــاراً خطيــرة علــى الصحــة، وخاصــة علــى 

صحــة العامــات وأطفالهــن. 

3-2 ويدخــل ضمــن هــذه المؤسســات أصحــاب العمــل والمكلفــون بالمشــتريات ومــوردو 
المــواد الســمية وغيرهــم. وفــي حالــة التعــرض المهنــي، تشــمل الآثــار التــي تقــع مســؤوليتها 
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علــى عاتــق المؤسســات التجاريــة، التعــرض للمــواد الســمية والعواقــب الضــارة بالصحــة. 
وتقتضــي مســؤوليات الشــركات فيما يتعلــق بظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة، تحســين 
ظــروف العمــل باســتمرار وتوســيع نطــاق علاقاتهــا التجاريــة، فــي الداخــل أو فــي الخــارج 

علــى حــد ســواء، وتمديــد دورة حيــاة منتجاتهــا)27(.

عملياتهــا  أضــرار  مــن  تخفــف  بدائــل  تبتــدع  أن  التجاريــة  للمؤسســات  ويمكــن   3-3
وعلاقاتهــا التجاريــة علــى صحــة الإنســان والبيئــة وأن تعتمــد هــذه البدائــل. وهــذا مــا 
قامــت بــه بعــض المؤسســات بالفعــل. بيــد أن العديــد مــن المؤسســات لــم تفعــل، بمــا 
فــي ذلــك مؤسســاتٌ عديــدة اســتعانت بمصــادر خارجيــة فــي معالجــة مشــكلة التعــرض 
للســميات و/أو طمســت المشــكلة باللجــوء إلــى المســتويات الدنيــا مــن سلاســل الإمــداد 
العالميــة. وهــو مــا أتــاح لهــا الاســتمرار فــي أســاليب العمــل المعتــادة بــدلًا مــن اعتمــاد 
تدابيــر تكفــل احتــرام حقــوق العمــال المتضرريــن مــن مزاولــة عمــل يعرضهــم للســميات، 
علــى الرغــم مــن تزايــد التوقعــات بــأن تمنــع المؤسســات التجاريــة التعــرض للســميات فــي 

إطــار بــذل العنايــة الواجبــة لمراعــاة حقــوق الإنســان.

3-4 وتتحمــل المؤسســات التجاريــة مســؤولية منــع التعــرض للمــواد الســمية فــي المجــال 
المهنــي فــي إطــار جهــود بــذل العنايــة الواجبــة المتوقعــة منهــا بشــأن آثــار هــذه المــواد 
علــى حقــوق الإنســان مــن أجــل ”الحيلولــة دون حدوثهــا والتخفيــف مــن حدتهــا“)28(. 
فــي  التخفيــف  لجهــود  ومقدمــةً  أساســياً  أمــراً  الإنســان  حقــوق  انتهــاك  منــع  ويشــكل 
إجــراءات بــذل العنايــة الواجبــة)29(. ولكــي تمنــع المؤسســات التجاريــة وقــوع آثــار ســلبية 
تمنــع  فــإن مســؤوليتها تقتضــي منهــا أولًا وقبــل كل شــيء أن  العمــال،  علــى حقــوق 
التعــرض للمــواد الضــارة بإزالــة المــواد الســمية مــن منتجاتهــا ومــن عمليــات الإنتــاج إلــى 
أقصــى حــد ممكــن. وإذا لــم يكــن بإمــكان المؤسســات التجاريــة إزالــة المخاطــر، فينبغــي 
لهــا أن تطبــق بصرامــة وانتظــام، التسلســل الهرمــي لإجــراءات الســيطرة علــى المخاطــر 
مــن أجــل منــع التعــرض للمــواد الســمية )المبــدأ 4(، والتخفيــف مــن الآثــار الســلبية علــى 
الصحــة، مــع توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية كتدبيــر أخيــر لتوفيــر الحمايــة. وينبغــي 
فــي سلاســل  العمــل  عــن ظــروف  اســتباقي  نحــو  علــى  يتحــرى  أن  الأعمــال  لقطــاع 

الإمــداد والقيمــة التــي يســتخدمها )انظــر أيضــاً المبدأيْــن 5 و8(.

3-5 وينبغــي أن تكفــل مؤسســات الأعمــال التجاريــة فــي سياســاتها وممارســاتها دائمــاً 
توفيــر الحمايــة اللازمــة للعمــال الذيــن يواجهــون خطــر التعــرض للمــواد الســمية بدرجــة 
أكبــر. ومــن مســؤولية المؤسســات التجاريــة ضمــان عــدم اســتخدام الأطفــال والعمــال 
الشــباب والمــرأة الحامــل أو النفســاء أو المرضــع للمــواد الســمية فــي العمــل أو التعــرض 
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لها بشكل من الأشكال. ويمكنها أن تتخذ تدابير كأن تُكيِّف ظروف عملهم وساعاته، 
أو تتيــح لهــم الفرصــة لأداء أعمــال مناســبة أخــرى أو تعــرض عليهــم الخدمــة فــي مــكان 
عمــل آخــر إذا لــم تكــن تدابيــر التكييــف ممكنــة مــن الناحيــة التقنيــة أو جائــزة قانونــاً فــي 
مــكان العمــل المشــار إليــه. ويجــب اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة العمــال مــن التعــرض 
للمــواد الســمية فــي القطاعــات التــي تنطــوي علــى خطــورة عاليــة، مثــل التعديــن والزراعــة 

والبنــاء والطاقــة والقطــاع العســكري والتصنيــع والتخلــص مــن النفايــات وغيرهــا.

المبدأ 4

أهميــة إزالــة المخاطــر البالغــة في منــع حالات التعرض المهني.

الشرح

الســمية هــو إزالتهــا مــن مــكان  للمــواد  العمــال  لمنــع تعــرض  الســبل  أنجــع  4-1 إن 
العمــل. ويتجســد ذلــك فــي الممارســة الســليمة التــي تُعــرف بالتسلســل الهرمــي لإجــراءات 
والهيئــات  الدوليــة  العمــل  تشــجعها منظمــة  المخاطــر، وهــي ممارســة  علــى  الســيطرة 
الوطنيــة المعنيــة بالســامة والصحــة فــي المجــال المهنــي)30(. وتعقــب إزالــة المخاطــر، 
فــي ســلم الترتيــب التنازلــي لدرجــة فعاليــة منــع التعــرض للخطــر، خيــاراتُ التخفيــف 
مــن الخطــر مثــل الاســتعانة بمــواد وأدوات بديلــة أقــل خطــورة؛ والضوابــط الهندســية؛ 
والضوابــط الإداريــة؛ واســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية)31(. وقــد تطــورت الجهــود 
التــي تبذلهــا منظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا لتحســين معاييــر الســامة والصحــة فــي 
المجــال المهنــي فباتــت تركــز أكثــر علــى منــع حــوادث وأمــراض المهنــة مــن خــال وضــع 
حــد لاســتخدام المــواد المســرطنة وغيرهــا مــن المــواد الكيميائيــة التــي تشــكل مصــدراً 
للقلــق، وبذلــك، أضافــت عنصــراً مكمــاً لوصفــة التدابيــر الحمائيــة التقليديــة المتبعــة فــي 

التعامــل مــع مخاطــر محــددة)32(.

4-2  وينبغــي للــدول أن تلــزم المؤسســات التجاريــة، فيمــا تســنه مــن تشــريعات بشــأن 
الســامة والصحــة فــي المجــال المهنــي، بإزالــة المخاطــر كلمــا أمكنهــا ذلــك وتطبيــق 
نظــام التسلســل الهرمــي كلمــا تعــذرت إزالــة الخطــر. وينبغــي أن تحــرص الــدول علــى 
أن تكــون قوانينهــا وسياســاتها تحوطيــة فعليــاً نظــراً إلــى أن مســتوى اليقيــن العلمــي يظــل 
متدنيــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان. وينبغــي أن يطبــق قطــاع الأعمــال التجاريــة التسلســل 

الهرمــي للســيطرة علــى المخاطــر بغــض النظــر عمــا إذا كان القانــون يشــترط ذلــك.



15

المبدأ 5

تجــاوز نطــاق واجبــات ومســؤوليات منــع تعــرض العمــال للمــواد الســمية الحــدود 
الوطنيــة.

الشرح

5-1 إن نقــل الأنشــطة الخطــرة والملوثــة علــى الصعيــد الدولــي، ســواء تعلــق الأمــر 
باســتخراج المــوارد الطبيعيــة واســتخدام المــواد الكيميائيــة والمبيــدات الســمية أو بالتخلــص 
مــن النفايــات الخطــرة، بــدون اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايــة العمــال مــن التعــرض 
ــد آثــار  للمــواد الســمية، جعــل العامــل وأســرته ومجتمعــه يواجهــون خطــراً كبيــراً مــن تكبُّ
شــديدة علــى صعيــد حقــوق الإنســان. وقــد أســفرت العولمــة وعوامــل أخــرى، علــى ســبيل 
المثــال، عــن اتِّســاعٍ مطــرد فــي نطــاق أنشــطة التصنيــع والتجهيــز التــي تُســتخدم فيهــا 
المــواد الكيميائيــة بكثافــة، وهــي أنشــطة كانــت تتركــز فــي البلــدان الصناعيــة المتقدمــة، 
ثــم امتــدت إلــى البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة عــن 
طريــق عولمــة سلاســل الإمــداد)33(. ويــؤدي ضعــف إمكانيــة تحقيــق الشــفافية واقتفــاء 
الأثــر فــي جميــع سلاســل الإمــداد والقيمــة العالميــة إلــى تفاقــم مشــكلة التعــرض للمــواد 
الســمية وإعاقــة جهــود مختلــف الجهــات صاحبــة المصلحــة الراميــة إلــى تحســين الصحــة 

المهنيــة. 

5-2 ومــن المســلم بــه أن النقــل الدولــي لتكنولوجيــات معينــة يمكــن أن يعــود بمنافــع 
المهنــي  التعــرض  تحمــل مخاطــر  إنتــاج  مــواد وأســاليب  نقــل  المجتمــع، ولكــن  علــى 
معاييــر  فيهــا  تتدنــى  بلــدان  إلــى  تقدمــاً  أكثــر  أنظمــة  ذات  بلــدانٍ  مــن  العمــال  علــى 
حمايــة العمــال، لا يــزال يمثــل مشــكلة كبــرى)(. وينبغــي اعتبــار نقــل عمليــات الإنتــاج 
والأشــياء والمــواد الخطــرة عبــر الحــدود الوطنيــة إلــى البلــدان التــي تتدنــى فيهــا مســتويات 
الحمايــة، شــكلًا مــن أشــكال الاســتغلال إذا لــم تُتَّخــذ التدابيــر المناســبة لحمايــة العمــال 

مــن التعــرض للمــواد الســمية. 

5-3 والــدول ملزمــةٌ باتخــاذ تدابيــر صائبــة لمنــع حــالات تعــرض العمــال للمــواد الســمية 
بســبب  إعمالهــا  الواجــب  للحقــوق  انتهــاكات  عنهــا  وتنشــأ  أراضيهــا  خــارج  تقــع  التــي 
أنشــطة الكيانــات التجاريــة التــي تســتطيع الــدول ممارســة الرقابــة عليهــا والتــي يمكــن 
التنبــؤ بهــا ببــذل جهــد معقــول)34(. وينبغــي للــدول أن تطلــب مــن هــذه الكيانــات التجاريــة 
الأجنبيــة  الفرعيــة  الشــركات  ترتكبهــا  التــي  التجــاوزات  لتحديــد  الواجبــة  العنايــة  بــذل 

والمــوردون وســائر الشــركاء التجارييــن، ومنــع ارتكابهــا.



16

5-4 وتتحمــل المؤسســات التجاريــة، ولا ســيما المؤسســات التــي تنفــذ عمليــات تتخطــى 
الحــدود الوطنيــة، المســؤولية عــن عواقــب حــالات تعــرض العمــال للمــواد الســمية التــي 
تتســبب فيهــا أو تســاهم فيهــا أو تكــون لهــا صلــة بهــا)35(. ويســتتبع ذلــك مســؤولية تتفــاوت 
ومســؤوليات  منهــا.  والتخلــص  واســتخدامها  منتجاتهــا  تصنيــع  ظــروف  عــن  درجاتهــا 
المؤسســات التجاريــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة وحقــوق 
وفيمــا  الحــدود)36(.  عبــر  تســري  مســؤوليات  هــي  إعمالهــا  الواجــب  الأخــرى  الإنســان 
يتعلــق بالعواقــب التــي يكــون للمؤسســات التجاريــة يــدٌ فــي وقوعهــا، تتحمــل المؤسســة 
مســؤولية إجــراء تحريــات اســتباقية بشــأن الآثــار التــي تلحــق بحقــوق العمــال فــي سلاســل 
الإمــداد والقيمــة التــي تســتخدمها وأثنــاء مــدة دورة حيــاة منتجاتهــا. وتقتضــي مســؤولية 
قطــاع الأعمــال أن يضمــن هــو ومــوردوه، فــي الداخــل والخــارج علــى حــد ســواء، اتبــاع 
ممارســات جيــدة مثــل تطبيــق التسلســل الهرمــي للســيطرة علــى المخاطــر مــن أجــل منــع 

التعــرض للمــواد الســمية فــي ســياق دورات حيــاة منتجاتهــم وعملياتهــم وخدماتهــم.

المبدأ 6

العلميــة  إلــى تحريــف الأدلــة  اللجــوء  الــدول للأطــراف الأخــرى مــن  وجــوب منــع 
الســمية. للمــواد  التعــرض  دوام  لغــرض  الإجرائيــة  بالعمليــات  أو التلاعــب 

الشرح

6-1 تتوقــف القــدرة علــى حمايــة حقــوق الإنســان المكفولــة للعمــال، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة، علــى إمــكان تحويــل الأدلــة إلــى قوانيــن وسياســات 
حاميــة وعلــى إعمــال حــق الإنســان فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي)(. وعلــى الرغــم مــن 
وجــود أدلــة واضحــة بشــأن المخاطــر الصحيــة والتعــرض للمــواد الســمية علــى حــد ســواء، 
ــم علــى الأدلــة وتلوعــب بالعمليــات  فقــد وقعــت مــراراً حــالات زُورت فيهــا البيانــات وعُتِّ
لتأخيــر إجــراءات التخفيــف مــن المخاطــر)37(. ونجــم عــن ذلــك تأخيــر شــديد، دام عقــوداً 
فــي بعــض الحــالات، فــي تحويــل هــذه الأدلــة إلــى تدابيــر ملموســة لحمايــة العمــال. 
وقــد وُثِّقــت توثيقــاً جيــداً شــتى الأســاليب التــي اســتعانت بهــا بعــض المؤسســات التجاريــة 
لتأخيــر اعتمــاد القوانيــن والأنظمــة الحاميــة، فلجــأت علــى ســبيل المثــال، إلــى تنظيــم 

حمــات محــددة الأهــداف لتحريــف العلــم)38(. 

6-2 وتظهــر المســاعي التــي تبذلهــا أي جهــة مــن الجهــات الفاعلــة فــي ســبيل عرقلــة 
مــدى  المحســنة  والممارســات  التعــرض  ومعاييــر  للصحــة  الحاميــة  القوانيــن  اعتمــاد 
ازدرائهــا بالواجبــات والمســؤوليات التــي تقضــي بمنــع تعــرض العمــال للســميات. وهــي 
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تتعــدى الاســتهانة بحقــوق الإنســان إلــى محاولــة تكريــس اســتغلال اللامســاواة داخــل 
المجتمعــات وفيمــا بينهــا. 

6-3 ويجــب علــى الــدول اعتمــاد تشــريعات أو غيــر ذلــك مــن التدابيــر لكــي تمنــع 
ــد تزويــر الأدلــة العلميــة أو التعتيــم  المؤسســات التجاريــة والأطــراف الأخــرى مــن تعمُّ
عليها أو تحويرها أو التلاعب بالإجراءات على نحو يضر بصحة العمال وسلامتهم، 
مــع ضمــان احتــرام الحــق فــي حريــة التعبيــر فــي ســياق هــذه الجهــود. والجديــر بالذكــر، 
أن حمايــة الصحــة العامــة تمثــل اســتثناءً مشــروعاً مــن حريــة التعبيــر)39(. وينبغــي أن 
يخضــع مرتكبــو هــذه الأعمــال غيــر المشــروعة للمســاءلة، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ عقوبــات 

جنائيــة فــي حقهــم عنــد الاقتضــاء.

المبدأ 7

ومجتمعاتهــم  لأســرهم  حمايــةٌ  هــو  الســمية  للمــواد  التعــرض  مــن  العمــال  حمايــة 
وللبيئــة. المحليــة 

الشرح

7-1 عندمــا يتعــرض العامــل لمــادة ســمية فــي مــكان العمــل، فــإن عواقــب هــذا التعــرض 
هــذا  عواقــب  لأن  أبعــد،  هــو  مــا  إلــى  حقوقهــم  وانتهــاك  برفاههــم  المســاس  تتجــاوز 
التعــرض علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة تتحملهــا أيضــاً أســرهم وتــؤدي عمومــاً إلــى 
تســميم بيئــة مجتمعاتهــم المحليــة. فملوثــات الهــواء، علــى ســبيل المثــال، يمكنهــا أن تؤثــر 
علــى صحــة العامــل المعــرض لهــا علــى نحــو مباشــر فضــاً عــن تأثيرهــا علــى صحــة 
أبنائــه ومجتمعــه الأوســع. والعامــل الــذي يكســب عيشــه مــن نشــاط يعرضــه لمــواد عاليــة 
الســمية، مثــل التعديــن التقليــدي، والتخلــص مــن النفايــات، ومجموعــة مــن الصناعــات 
التحويليــة )مثــل النســيج(، والأنشــطة الزراعيــة، غالبــاً مــا يعمــل فــي مــكان قريــب جــداً 
مــن منزلــه ومجتمعــه المحلــي، وفــي بعــض الأحيــان، يصطحــب معــه أبنــاءه أو يســتعين 

بهــم فــي مزاولــة هــذا النشــاط. 

7-2 وحمايــة العامــل مــن التعــرض للمــواد الســمية يعــود بفوائــد أكبــر علــى المجتمــع. 
وهنــاك ســبل ممكنــة لتحقيــق التــآزر عــن طريــق زيــادة تضافــر الجهــود المبذولــة فــي 
مجــال الصحــة العماليــة وســامة البيئــة علــى مســتويات الحكــم كافــة. وينبغــي للــدول 
أن تعتــرف بطابــع الترافــد الــذي يجمــع بيــن حمايــة العمــال مــن التعــرض للمــواد الســمية 
فــي المجــال المهنــي وحمايــة البيئــة. وينبغــي أن تراعــي القوانيــن والسياســات المتعلقــة 
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بحمايــة صحــة الإنســان مــن المــواد الســمية، مســألتيْ التعــرض المهنــي والتعــرض البيئــي 
بالاقتــران معــاً، فــي جملــة مســائل أخــرى. ويجــدر بالــدول أن تضمــن التعــاون الفعلــي 

فيمــا بيــن الســلطات المســؤولة عــن العمــل والصحــة العامــة والبيئــة. 

بــاء - المبــادئ المتعلقــة بالمعلومات والمشــاركة والتجمع

11 يتمتــع كل فــرد، بمــن فــي ذلــك العامــل، بالحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف فــي حريــة .
التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك حريــة الانضمــام إلــى النقابــات 

العماليــة وتشــكيلها، والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.

22 ويتيــح التمتــع بالحــق فــي المعلومــات والحــق فــي المشــاركة والحــق فــي حريــة .
التعبيــر والحــق فــي تكويــن الجمعيــات، فضــاً عــن الحــق فــي الانضمــام إلــى 
النقابــات والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، إمكانيــة منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
والتجــاوزات التــي ترتكــب فــي هــذا المجــال نتيجــة تعــرض العمــال للمــواد الســمية. 
وعــاوة علــى ذلــك، يعــدُّ الإعمــال التــام للحــق فــي المعلومــات أمــراً أساســياً فــي 
إعمــال حــق العمــال فــي الانتصــاف الفعــال بشــأن الآثــار الضــارة الناجمــة عــن 

هــذا التعــرض.

المبدأ 8

تمتــع كل عامــل بالحــق فــي المعرفــة، بمــا فــي ذلك معرفة حقوقه.

الشرح

8-1 يمثــل الحــق فــي المعلومــات أساســاً لإعمــال جميــع حقــوق العمــال فــي ســياق 
هــذا  آثــار  أمــور،  جملــة  فــي  يعــرف،  أن  للعامــل  ويحــق  الســمية.  للمــواد  التعــرض 
التعــرض، والإجــراءات المتخــذة لمنــع وقوعــه والحقــوق المكفولــة لــه بهــذا الشــأن. ولــكل 
عامــل الحــق فــي الاطــاع علــى المعلومــات المتوفــرة بشــأن تعرضــه الفعلــي أو المحتمــل 

للمــواد الســمية وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة. 

8-2 ولا بــد مــن وضــع الأطــر العامــة لجمــع المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر ومســتويات 
التعــرض لهــا وقيــاس هــذه المعلومــات ورصدهــا ونقلهــا والتحقــق منهــا مــن أجــل تقييــم 
المعلومــات  تعهــد  الــازم  ومــن  المســاءلة.  مبــدأ  وتطبيــق  وتحليلهــا  الصحيــة  الآثــار 
معرفــة  واكتســاب  محــددة  وقائــع  فهــم  علــى  تعيــن  التــي  والكاملــة  والدقيقــة  المفصلــة 
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صحيحــة بشــأن تأثيــر أنشــطة بعينهــا علــى مختلــف فئــات العمــال وكذلــك علــى ســائر 
الفئــات المعرضــة للمخاطــر، بمــن فــي ذلــك الأطفــال والنســاء فــي ســن الإنجــاب والعمــال 

المهاجــرون وأســرهم وكبــار الســن والأشــخاص ذوو الإعاقــة)40(.

8-3 وتعتــرف منظمــة العمــل الدوليــة فــي اتفاقياتهــا بعــدة جوانــب مــن حــق العمــال 
)ومــن يمثلهــم( فــي المعرفــة وواجبــات الــدول ومســؤوليات المؤسســات التجاريــة صاحبــة 
العمــل، بمــا فــي ذلــك مســؤوليات مــوردي المــواد الكيميائيــة)41(. وعلــى ســبيل المثــال، 
المــواد  هويــة  عــن  معلومــات  علــى  ”الحصــول  وممثليهــم  المعنييــن  للعمــال  يحــق 
الكيميائيــة المســتعملة فــي العمــل، وخواصهــا الخطــرة، والتدابيــر الاحتياطيــة، والتعليــم 

والتدريــب“)42(. 

للعمــال وأن  المهنيتيــن متاحــة  تكــون معلومــات الصحــة والســامة  8-4 ويجــب أن 
توضــع فــي متناولهــم فــي شــكل يخــدم احتياجاتهــم علــى نحــو فعــال، علــى أن تؤخــذ فــي 
الحســبان مهاراتهــم وإتقانهــم للغــة وظروفهــم، وأن تُنقــل لهــم هــذه المعلومــات عــن طريــق 

التدريــب وغيــر ذلــك مــن الوســائل)43(. 

8-5 والــدول ملزمــةٌ باســتخلاص وجمــع وتقييــم وتحديــث المعلومــات المتعلقــة بالأخطــار 
والمخاطــر التــي تحــدق بالعامــل فضــاً عــن القرائــن الوبائيــة وغيــر ذلــك مــن القرائــن 
الــدول  علــى  ويجــب  المهنيــة)44(.‬  العجــز  وحــالات  بالأمــراض  بالإصابــة  المرتبطــة 
وأصحــاب العمــل ومؤسســات الأعمــال أن تتوخــى الكفــاءة فــي نقــل معلومــات الصحــة 
والســامة، بمــا فــي ذلــك نتائــج الفحــوص الطبيــة، إلــى العمــال والنقابــات وســائر الجهــات 

التــي تمثــل العمــال.

8-6 ومــن مســؤولية المؤسســات التجاريــة تبيُّــنُ العوامــل الفعليــة والمحتملــة لتعــرض 
العمــال للمــواد الســمية فــي سلاســل الإمــداد التــي تســتخدمها وفــي حصيلــة أنشــطتها 
الخاصــة، وعــن تقييــم هــذه العوامــل)45(. ويشــمل ذلــك المعلومــات المتعلقــة بأنــواع المــواد 
الســمية الموجــودة فــي مواقــع العمــل والأخطــار المتأصلــة فيهــا والبيانــات ذات الصلــة 
بالتعــرض لهــذه المــواد. ويتحمــل مــوردو المــواد الكيميائيــة مســؤوليةً مضاعفــة تقتضــي 
منهــم تحديــد المعلومــات اللازمــة لحمايــة العمــال وتقييــم هــذه المعلومــات ونقلهــا إلــى 

العمــال أنفســهم وأصحــاب العمــل وســائر المؤسســات التجاريــة والــدول)46(. 

8-7 وإضافــة إلــى الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر التــي 
تهــدد الصحــة المهنيــة، يحــق للعمــال أيضــاً الاطــاع علــى جميــع حقوقهــم وواجبــات 
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ومســؤوليات الــدول والمؤسســات التجاريــة تجــاه هــذه الحقــوق، ومعرفــة الســبل الممكنــة 
لممارســة حقوقهــم والدفــاع عنهــا عندمــا تتعــرض لانتهــاكات أو تجــاوزات.

المبدأ 9

وجــوب عــدم فــرض الســرية مطلقــاً علــى معلومــات الصحــة والســامة مــن المــواد 
الســمية.

الشرح

9-1 تشــكل مطالبــات عــدم إفشــاء المعلومــات أو التــزام الســرية أحــد التحديــات التــي لا 
تــزال تعتــرض إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة 
الســمية. فالمطالبــات غيــر المشــروعة بعــدم إفشــاء المعلومــات التجاريــة أو الأســرار 
التجاريــة المتعلقــة بالمــواد الســمية واحتمــالات التعــرض لهــذه المــواد يمكــن أن تحــرم 
العمــال مــن حقــوق الإنســان المكفولــة لهــم، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي ظــروف العمــل الآمنــة 
والصحيــة وإمكانيــة الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف. أمــا المطالبــات غيــر المشــروعة 
أن  فيمكــن  والســامة  بالصحــة  يتعلــق  فيمــا  الســرّية  والتــزام  المعلومــات  إفشــاء  بعــدم 
تحجــب المشــاكل وتكبــح بذلــك جهــود البحــث الخــاق لابتــكار منتجــات وعمليــات ترمــي 
إلــى تحســين الصحــة المهنيــة، وتُنمــيَ فــي الوقــت نفســه، شــعوراً بالإفــات مــن العقــاب 
قــد تتفشــى عــدواه فــي أوســاط المؤسســات التجاريــة التــي تمضــي فــي اســتغلال العمــال 

وانتهــاك حقوقهــم بتعريضهــم للمــواد الســمية، وتُســوِّغ تحقيــق فوائــد مــن وراء ذلــك)47(.

9-2 وتكتســي مســألة معاملــة المعلومــات الســرية أهميــةً فــي مجــال الســامة والصحــة 
المهنيتيــن نظــراً لقيمــة هــذه المعلومــات فــي تدابيــر الوقايــة والحمايــة، فضــاً عــن إتاحــة 
إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف )انظــر المبــدأ 12(. ومــن واجــب الــدول أن 
تتأكــد مــن مشــروعية أي مطالبــة بمعاملــة المعلومــات المتعلقــة بالمــواد الســمية علــى 
بمبــدأ  العمــل  يُكفــل  أســرار تجاريــة)48(. ويجــب أن  أنهــا معلومــاتٍ تجاريــة ســرية أو 
ســرية الســجلات الطبيــة الشــخصية، ولكــن يجــب ألا يُســتخدم هــذا المبــدأ للتعتيــم علــى 

المشــاكل الصحيــة التــي تقــع فــي مــكان العمــل. 

9-3 وينبغــي أن تخضــع جميــع معلومــات الصحــة والســامة التــي تكــون فــي حــوزة 
الهيئــات العامــة والمؤسســات التجاريــة لمبــدأ كشــف المعلومــات، مــا لــم تنــدرج ضمــن 
مجموعــة محــدودة مــن القيــود التــي تمليهــا المصلحــة العامــة، مثــل حمايــة الخصوصيــة 
أو الصحــة العامــة)49(. ومــن غيــر المشــروع بتاتــاً أن ترفــض الــدول أو المؤسســات 
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التجاريــة الكشــف عــن معلومــات الصحــة والســامة بحجــة أنهــا ســرية، ولا ســيما بحجــة 
أنهــا ســتؤثر ســلباً علــى الأربــاح أو علــى القــدرة التنافســية)50(. ولهــذه الغايــة، نصــت 
الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الســمية فــي أكثــر مــن موضــع علــى 
أن معلومــات الصحــة والســامة مــن المــواد الســمية لا تعتبــر ســرية)51(. وينبغــي أن 
تضمــن الــدول تطبيــق عقوبــات جنائيــة علــى المؤسســات التجاريــة وغيرهــا مــن الجهــات 

الفاعلــة التــي لا تكشــف معلومــات الصحــة والســامة)52(.

سياســاتهم  فــي  الكيميائيــة  المــواد  ومــوردو  العمــل  أصحــاب  يعلــن  أن  وينبغــي   4-9
بوضــوح أنهــم لــن يحجبــوا معلومــات الصحــة والســامة عــن جهــات مثــل الدولــة والعمــال 
وأســرهم وممثلــي العمــال وأصحــاب العمــل الذيــن يمكــن أن يتعــرض عمالهــم لهــذه المــواد 

والمجتمعــات المحليــة المتضــررة. وينبغــي أن ينفــذوا هــذه السياســات تنفيــذاً صارمــاً. 

المبدأ 10

تــازم الحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة مــع حريــة تكويــن الجمعيــات، 
والحــق فــي التنظيــم، والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة.

الشرح

10-1 يســتمد العمــال الذيــن يدافعــون عــن حقهــم فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة 
فــي جملــة حقــوق أخــرى، قوتهــم مــن كثــرة العــدد. وقــد ثبتــت فعاليــة تدابيــر الحمايــة 
المتينــة للحــق فــي التنظيــم، بما فــي ذلــك تكويــن النقابــات، والحــق فــي حريــة تكويــن 
الجمعيــات، والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، فــي تعزيــز حمايــة العمــال مــن التعــرض 

للمــواد الســمية فضــاً عــن المخاطــر الأخــرى.

10-2 وتعتــرف منظمــة العمــل الدوليــة بحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق فــي المفاوضــة 
الجماعيــة باعتبارهمــا مــن المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل، وهــي مبــادئ وحقــوق 
التنميــة  مســتوى  عــن  النظــر  بصــرف  الــدول  جميــع  فــي  كافــة  النــاس  علــى  تنطبــق 
الاقتصاديــة)53(. وبــدون حريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك حريــة تكويــن النقابــات، 
والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، تتضــاءل فــرص العمــال فــي الدفــاع عــن حقهــم فــي 
ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة وعــن غيرهــا مــن حقــوق الإنســان. ولكــي يتســنى الوفــاء 
بالتزامــات حقــوق الإنســان وبلــوغ الهــدف المتمثــل فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، يجــب 

إشــراك أصحــاب الحقــوق ودعــم مشــاركة العمــال علــى نطــاق النظــام ككل)54(. 
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10-3 والــدول ملزمــةٌ بحمايــة الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والحــق فــي التنظيــم 
والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة وتعزيــز هــذه الحقــوق واحترامهــا وإعمالهــا مــن خــال 
التشــريعات والأنظمــة والسياســات الفعالــة. ويجــب عليهــا أن تكفــل لــكل شــخص القــدرة 
علــى ممارســة الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات فــي مــكان العمــل مــن دون تمييــز)55(. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن تفســير محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان يفيــد بــأن 
الحــق فــي التجمــع، الــذي لــه صلــة بالحــق فــي التنظيــم، لا يســتتبع بالضــرورة إنشــاء 
كيانــات أو منظمــات أو المشــاركة فيهــا، غيــر أن ممارســته يمكــن أن تتجســد فــي عقــد 
اجتمــاع أو تجمــع علــى فتــرات متقطعــة لأغــراض متنوعــة جــداً، علــى أن يكــون ســلمياً 

ومتوافقــاً مــع الاتفاقيــة)56(.

10-4 وينبغــي أن تفــي المؤسســات التجاريــة أيضــاً بالتزاماتهــا المتعلقــة باحتــرام حــق 
العمــال فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة. وبالإضافــة إلــى 
والأطــراف  التجاريــة  المؤسســات  منــع  فــي  بدورهــا  تضطلــع  أن  للــدول  ينبغــي  ذلــك، 
الأخــرى مــن انتهــاك هــذه الحقــوق أو وقــف انتهاكهــا لهــا. وينبغــي أن تتخــذ المؤسســات 
التجاريــة الترتيبــات اللازمــة علــى صعيــد المؤسســة لكــي يتحــرى العمــال أو مــن يمثلهــم 
والمنظمــات التــي تمثلهــم، حســب مقتضــى الحــال، عــن جميــع جوانــب الســامة والصحــة 
المهنيتيــن المرتبطــة بعملهــم، ويطلــب صاحــب العمــل رأيهــم فيهــا؛ ولهــذه الغايــة، يمكــن 

جلــب مستشــارين تقنييــن مــن خــارج المؤسســة بنــاء علــى اتفــاق مشــترك)57(. 

10-5 وينبغــي أن تولــي الــدول اهتمامــاً خاصــاً لمعالجــة مســألة ضعــف قــدرة العامــات 
والفئــات العماليــة الأخــرى الأكثــر عرضــة للخطــر علــى القيــام بمــا يلــزم للدفــاع عــن 
حقوقهــن. ففــي بعــض الســياقات مثــاً، قــد تكــون للنســاء شــواغل محــددة تقصُــرُ النقابــات 
عــن معالجتهــا. وقــد تواجــه النقابــات صعوبــات فــي توظيــف النســاء أو تعــزف النســاء 
عــن الخــوض فــي المناقشــات المتعلقــة بظــروف العمــل بســبب الوصــم الثقافــي الــذي 

يلحــق بالمــرأة الجريئــة.

المبدأ 11

وجــوب حمايــة العمــال وممثلــي العمــال والمبلغيــن عــن المخالفــات والمدافعيــن عــن 
الحقــوق مــن التعــرض للتخويــف والتهديــد وغيــر ذلــك مــن أشــكال الانتقــام.

الشرح

11-1 إن تمكيــن أصحــاب الحقــوق، ولا ســيما مــن هــم أكثــر عرضــة للخطــر، مــن 
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الدفــاع عــن حقوقهــم يُعيــن الــدول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب قانــون حقــوق الإنســان 
ويُثبِّــت مبــدأ المســاءلة والحــق فــي المعلومــات والحــق فــي ســبل الانتصــاف الفعالــة، 
فــي جملــة حقــوق أخــرى. وينبغــي تشــجيع العمــال علــى الإعــراب عــن شــواغلهم ضمانــاً 

لحمايتهــم هــم وحمايــة زملائهــم فــي العمــل.

11-2 ولكــي يتمتــع العامــل بحقــه فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة، يجــب أن يكــون 
بمقــدوره هــو أو مــن يمثلــه الإعــراب عــن شــواغله لصاحــب العمــل وزملائــه فــي العمــل 
والصحافــة وعامــة النــاس والــوكالات الحكوميــة بــدون أن يخشــى التعــرض للانتقــام. 
ويجــب أن يكــون العمــال والمبلغــون عــن المخالفــات والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان 
متحرريــن مــن التخويــف والتهديــد وغيــر ذلــك مــن أعمــال الانتقــام فــي ســياق ممارســة 
يتعرضــوا،  أن  أو يُحتمــل  الذيــن تعرضــوا،  الأشــخاص  والدفــاع عــن حقــوق  حقوقهــم 
للمــواد الســمية وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة فــي المجــال المهنــي. بيــد أن العديــد مــن 
الحمــات ســعت إلــى اســتغلال شــعور انعــدام الأمــان المالــي لــدى العمــال مــن خــال 
التهديــد بفقــدان الوظيفــة نتيجــة فقــدان الميــزة التنافســية الناجــم عــن تحســين مســتوى 

الحمايــة مــن التعــرض.

11-3 ولا ينبغــي اللجــوء مطلقــاً إلــى التهديــد بفقــدان فــرص العمــل أو الدخــل لتحقيــق 
مكســب عنــد محاولــة التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن حمايــة حــق العمــال فــي ظــروف العمــل 

الآمنــة والصحيــة. ويشــمل ذلــك تهديــد أصحــاب العمــل بنقــل الوظائــف إلــى الخــارج. 

11-4 وينبغــي للــدول أن تعــد برامــج وطنيــة لحمايــة المدافعيــن عــن الحقــوق العماليــة، 
إن لــم تكــن قــد فعلــت بعــد، وأن تتخــذ الإجــراءات التأديبيــة والمدنيــة والجنائيــة المناســبة 
فــي حــق المســؤولين عــن ممارســة التخويــف والتهديــد وغيــر ذلــك مــن أشــكال الانتقــام 
ضــد هــؤلاء المدافعيــن. وينبغــي للــدول أن تنتــدب مــن يجــري مراجعــات دوريــة مســتقلة 
لبرامــج الحمايــة الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز فعاليــة جهــود حمايــة المدافعيــن عــن الحقــوق 
العمــال والمبلغيــن عــن المخالفــات والمدافعيــن، وكذلــك مــع  بالتشــاور مــع  العماليــة، 

النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تمثلهــم. 

جيــم - المبــادئ المتعلقــة بســبل الانتصاف الفعالة

11 لا يعــد ضمــان ســرعة الوصــول إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة مجــرد .
حــقٍّ مــن حقــوق الإنســان المكفولــة للعمــال، بــل هــو أيضــاً حافــزٌ يمكــن أن يؤثــر 
بقــوة فــي تحســين ظــروف العمــل. ويمكــن أن يحفــز المؤسســات التجاريــة علــى 
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ابتــداع واعتمــاد ممارســات أْمــن تلزمهــا بمســؤوليات، وتشــمل فيمــا تشــمل، إيجــاد 
بدائــل أقــل خطــورة واعتمــاد ضوابــط هندســية لتخفيــف التعــرض للمــواد الســمية. 
المســتفيدة  التجاريــة والجهــات  المؤسســات  بعــض  إفــات  يمثــل  المقابــل،  وفــي 
الأخــرى مــن العقــاب علــى تعريــض العمــال لمــواد ســمية بســبب قيامهــا بفعــلٍ أو 
تركــه، عائقــاً يحــول دون تحســين وضــع العمــال بأعــداد لا حــد لهــا فــي جميــع 

أنحــاء العالــم. 

22 تتــاح . لا  الانتصــاف  ســبل  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  أن  إلــى  الدراســات  وتشــير 
وتشــمل  الســمية)58(.  للمــواد  يتعرضــون  الذيــن  العمــال  مــن  ضئيلــة  لنســبة  إلا 
العقبــات الرئيســية التــي تحــول دون المســاءلة والإنصــاف، صرامــة قاعــدة عــبء 
الإثبــات بصــورة غيــر معقولــة، وطــول فتــرات الكمــون التــي تســبق ظهــور عواقــب 
التعــرض لهــذه المــواد فــي بعــض الحــالات، وصعوبــة إثبــات العلاقــة الســببية؛ 
وكثــرة الثغــرات التــي تعتــري المعلومــات المتعلقــة بتعييــن المخاطــر وقيــاس حجــم 
التعــرض لهــا وتحديــد الآثــار الوبائيــة؛ واحتمــال التعــرض لمــواد عديــدة مختلفــة 
فــي بيئــات مهنيــة شــتى طيلــة الفتــرة التــي يقضيهــا العامــل مــن حياتــه فــي العمــل؛ 
والأحــكام الخاصــة بالعلاقــات التعاقديــة بيــن المــورد والمشــتري التــي يمكــن أن 

تحــول المســؤولية إلــى سلســلة عليــا أو سلســلة دنيــا مــن سلاســل الإمــداد)59(.

33 ويشــكل تفشــي انعــدام فــرص الوصــول إلــى ســبل انتصــاف فعالــة أمــام العمــال .
الذيــن يتعرضــون للمــواد الســمية عائقــاً يحــول دون انتقــال ملاييــن العمــال فــي 
جميــع أنحــاء العالــم إلــى عمــل تكــون ظروفــه آمنــة وصحيــة أكثــر. وسيســاعد 
ضمــان التنفيــذ الفعــال للمبــادئ التاليــة علــى توفيــر العدالــة للضحايــا ويــؤدي فــي 
الوقــت نفســه، إلــى حفــز الجهــود الراميــة إلــى منــع التعــرض لهــذه المــواد، مــن 

ر وقــوع انتهــاكات وضحايــا فــي المســتقبل. خــال تفــادي تَكــرُّ

المبدأ 12

إلــى وســيلة  وجــوب تمكيــن العمــال وأســرهم ومجتمعاتهــم مــن الوصــول الفــوري 
انتصــاف مناســبة وفعالــة، تتــاح لهــم منــذ لحظــة التعــرض للمــواد الســمية. 

الشرح

تُنتهــك  أو  مخالفــة  يقعــون ضحيــة  الذيــن  العمــال،  جميــع  يعطــى  أن  يجــب   1-12
حقوقهــم بالتعــرض للســميات، الحــق فــي الحصــول علــى ســبيل انتصــاف فعــال)60(. 
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ويشــمل الانتصــاف المناســب والفعــال الجبــر الفــوري للضــرر الواقــع، بمــا فــي ذلــك 
الرعايــة الصحيــة، والتعويــض، وضمانــات عــدم التكــرار، والتدريــب الكافــي فــي إطــار 
إعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج والترتيبــات التيســيرية المعقولــة. ومــن ســبل الانتصــاف 
الفعالــة أيضــاً، مقاضــاة المســؤولين عــن التعــرض للمــواد الســمية)61(. والتأخــر فــي توفيــر 

ســبيل انتصــاف فعــال هــو بمثابــة حرمــان مــن الوصــول إليــه.

12-2 ولــكل ذي حــق رفــع دعــوى للحصــول علــى الانتصــاف المناســب إلــى محكمــة 
مختصــة أو هيئــة تحكيــم أخــرى وفقــاً للقواعــد والإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون. 
ويجــب علــى الــدول أن تكفــل ســرعة الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة لضحايــا 

انتهــاكات حقــوق الإنســان الناجمــة عــن التعــرض لمــواد ســمية)62(.

12-3 ويقــع الضــرر علــى العامــل المعــرض للســميات بوقــوع التعــرض وليــس فقــط 
بظهــور مــرض أو عجــز عليــه أو علــى أبنائــه. فكمــون الأمــراض وحــالات العجــز بعــد 
التعــرض للمــواد الســمية، الــذي قــد يســتغرق ســنوات أو حتــى عقــوداً، يمكــن أن يجعــل 
إمكانيــة الوصــول إلــى ســبيل انتصــاف فعــال أمــراً مســتحيلًا علــى العديــد مــن العمــال 
وأســرهم. ويعــد منــع اســتمرار تعــرض العمــال لهــذه المــواد عنصــراً أساســياً مــن عناصــر 

ضمــان عــدم التكــرار. 

12-4 ومــن واجــب الــدول فــي المقــام الأول، إعمــال حــق العامــل فــي الوصــول إلــى 
ســبيل انتصــاف مناســب وفعــال، بمــا فــي ذلــك بموجــب القانــون الوطنــي. والــدول ملزمــةٌ 
أدنــى  بلــوغ حــد  بعــد  النطــاق  انتهــاكات واســعة  فــي احتمــال وجــود  تلقائيــاً  بالتحقيــق 
وبالاســتعانة بالجهــات الدوليــة فــي ذلــك. وينبغــي أن يتــم ذلــك بمعــزل عــن أي تحقيقــات 
أو إجــراءات تلجــأ إليهــا الضحيــة طلبــاً للانتصــاف الفعــال. وينبغــي أن تكفــل الــدول 
وضــع حــد للظــروف التــي تــؤدي إلــى حــالات التعــرض المهنــي، بما فــي ذلــك تغييــر 
القوانيــن والممارســات ذات الصلــة، وحظــر إنتــاج واســتخدام أصنــاف معينــة مــن المــواد، 
ونشــر المعلومــات لمنــع التكــرار. وينبغــي أن تكــون العقوبــات المفروضــة صارمــة بمــا 
فيــه الكفايــة لحــث مؤسســات الأعمــال التجاريــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى وتحفيزهــا 
علــى اتخــاذ تدابيــر تحوطيــة تمنــع تعــرض العمــال للمــواد الســمية، ولتحقيــق الــرادع الــذي 

يضمــن عــدم التكــرار)63(.

12-5 وغالبــاً مــا يواجــه العمــال الأشــد ضعفــاً حيــال الآثــار الضــارة الناجمــة عــن 
التعــرض لتلــك المــواد صعوبــات أكبــر فــي الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة. 
فالمــرأة العاملــة، علــى ســبيل المثــال، تكــون حظوظهــا أقــل فــي الوصــول إلــى ســبل 
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الانتصاف الفعالة بشــأن التعرض للســميات بســبب انعدام الأمن الاقتصادي، واختلال 
موازيــن القــوة، وعــدم تكافــؤ فــرص الحصــول علــى التعليــم والمعلومــات، والاضطــاع 
بمســؤوليات الرعايــة وغيــر ذلــك مــن الأدوار الجنســانية، وهــو مــا يزيــد مــن صعوبــة 
ينبغــي  ولذلــك،  الســمية)64(.  للمــواد  التعــرض  بشــأن  الانتصــاف  ســبل  إلــى  الوصــول 
أن تولــي آليــات الانتصــاف اهتمامــاً خاصــاً لاعتبــارات نــوع الجنــس والســن والوضــع 
وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي قــد تعيــق إمكانيــة الوصــول إليهــا. وينبغــي للــدول أن 
تتخــذ إجــراءات معــززة لتوفيــر فــرص الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة للفئــات 
المتضــررة، ولا ســيما النســاء، نظــراً لاختــاف طبيعــة معانــاة المــرأة ونســلها مــن آثــار 
التعــرض للمــواد الســمية، ولوجــود أســباب عديــدة، اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونيــة وتقنيــة 

وثقافيــة، تضــع أمامهــم حواجــز إضافيــة. 

12-6 ومن مســؤولية المؤسســات التجارية، التي تتســبب في التعرض لمواد ســمية في 
العمــل أو تســاهم فيــه أو تكــون لهــا صلــة بــه، إرســاء عمليــات مُحكمــة لتمكيــن العمــال 
مــن ســرعة الوصــول إلــى وســيلة انتصــاف مناســبة وفعالــة. وينبغــي أن تنظــر الــدول 
وقطــاع الأعمــال التجاريــة فــي جميــع ســبل الانتصــاف الممكنــة، بطــرق منهــا علــى 
ســبيل المثــال، تشــجيع الاســتعانة بأحســن التكنولوجيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات 

البيئيــة لمنــع حــالات التعــرض.

فــي  الإمــداد،  لعمــال سلاســل  بالنســبة  ســيما  الرئيســي، ولا  التحــدي  ويتمثــل   7-12
انتصــاف مناســب  لتوفيــر ســبيل  الكافيــة  للمــوارد  التجاريــة  المؤسســة  افتقــار  احتمــال 
ــلَ الجهــات المســتفيدة  وفعــال للعمــال المتضرريــن. ويجــب علــى الــدول أن تضمــن تحمُّ
مــن الخدمــات بدورهــا مســؤوليةَ توفيــر ســبل الانتصــاف. وهنــاك بالفعــل دول وضعــت 
تشــريعات تعالــج الحــالات التــي تقــوم فيهــا مؤسســة ما بتوفيــر منافــع، أيــاً كان نوعهــا، 
مكتســبة مــن اســتغلال العامــل بطــرق قــد تشــمل التعــرض للمــواد الســمية، أو تهيــئ 

الســبل لمؤسســة أخــرى لجنــي هــذه المنافــع.

12-8 وتكتســي المعلومــات المتعلقــة بالتســويات مــع العمــال أهميــة فــي إدراك حجــم 
الانتهــاكات التــي تطــال الحــق فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة. ولا ينبغــي التكتــم 
علــى المعلومــات المتعلقــة بســبل الانتصــاف إلا بقــدر مــا يقتضيــه احتــرام حــق الضحايــا 
فــي الخصوصيــة. وينبغــي أن تكــون أحــكام الســرية التــي تــرد فــي اتفاقــات التســوية )التــي 
تعــرف عــادة باســم أوامــر التقييــد أو الكتمــان( غيــر قابلــة للإنفــاذ عندمــا يُســتعان بهــا 
لكتمــان المعرفــة التــي تخــص المــواد الســمية والأســاليب المتبعــة فــي تشــجيع اســتخدامها، 

بالنظــر إلــى أن إفشــاءها يحقــق مصلحــة عامــة عظيمــة )انظــر أيضــاً المبــدأ 9(.
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المبدأ 13

ــات مســببات اعتلالهــم أو عجزهــم  ــل العمــال أو أســرهم عــبء إثب عــدم جــواز تحمي
ــى ســبيل انتصــاف فعــال.  للوصــول إل

الشرح

المــواد  مــن  المتضــرر  الإثبــات علــى عاتــق  يشــكل وضــع عــبء  أن  يمكــن   1-13
الســمية فــي العمــل تحديــاً عظيمــاً غالبــاً مــا يتعــذر تذليلــه لضمــان المســاءلة والوصــول 
إلــى ســبيل انتصــاف فعــال عــن الانتهــاكات الناجمــة عــن التعــرض للمــواد الســمية)65(. 
وإن لــم يعالــج هــذا الأمــر، فإنــه قــد يجعــل حقــوق العمــال فــي الحيــاة والصحــة والســامة 
البدنيــة غيــر قابلــة للإنفــاذ فــي ســياق التعــرض للمــواد الســمية ويزيــد مــن الحالــة الكارثيــة 

للإفــات مــن العقــاب علــى اســتغلال العمــال مــن خــال هــذا التعــرض. 

ــل مســؤولية إثبــات مســببات  13-2 وغالبــاً مــا تكــون أنــواع المعلومــات المطلوبــة وتحمُّ
الضــرر الواقــع هــي القاســم المشــترك بيــن الحــالات التــي يكافــح فيهــا العمــال للوصــول 
إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة. ولا يملــك العمــال، فــي أغلــب الأحيــان، المعرفــة والمــوارد 
اللازمــة التــي تمكنهــم مــن توفيــر العناصــر المطلوبــة للوصــول إلــى ســبل الانتصــاف. 
فــأولًا، مــن الشــائع أن يجهــل العامــل المــواد التــي تعــرض لهــا. وثانيــاً، قــد لا تكــون المــواد 
التــي تعــرض لهــا قــد خضعــت للدراســة لمعرفــة قدرتهــا علــى إصابــة البشــر بالمــرض 
أو العجــز؛ وليســت هنــاك معلومــات كافيــة ولا حتــى حــد أدنــى مــن بيانــات الصحــة 
والســامة المتعلقــة بعشــرات الآلاف مــن المــواد الكيميائيــة الصناعيــة المحتملــة الســمية. 
وثالثــاً، عندمــا تــرد ادعــاءات تفيــد التعــرض لمــواد ســمية، فــإن ”الأدلــة الموضوعيــة 
علــى حجــم هــذا التعــرض أو حتــى علــى وقوعــه لا تــكاد تكــون متاحــة“)66(؛ ومــع أن 
دهــا، فــإن  صاحــب العمــل هــو مــن ينبغــي أن يتحمــل مســؤولية تتبــع هــذه البيانــات وتعهُّ
التقاعــس عــن القيــام بذلــك يُســتخدم لتبريــر حرمــان العمــال المرضــى والعجــزة مــن ســبل 
الانتصــاف علــى نحــو غيــر مقبــول. وتجــدر الإشــارة أخيــراً، إلــى أن العامــل يغيــر عملــه 
ويتنقــل مــن قطــاع إلــى آخــر فــي أغلــب الأحيــان، وهــو مــا قــد يعرضــه لمــواد ســمية 
شــتى. ويمكــن التــذرع بالســلوك الشــخصي للعامــل، مثــل التدخيــن أو تعاطــي الكحــول، 

إمعانــاً فــي تعقيــد إمكانيــة إثبــات العلاقــة الســببية.

13-3 وفــي حــالات متعــددة، نقلــت الــدول عــبء الإثبــات إلــى عاتــق صاحــب العمــل 
أو إحــدى الجهــات الأخــرى المســتفيدة مــن الخدمــات)67(. وفــي حــالات أخــرى، خففــت 
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الآليــات القضائيــة وغيــر القضائيــة عــبء الإثبــات علــى العمــال مســاهمةً منهــا فــي 
ضمــان الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف)68(. 

13-4 وعندمــا تتوافــر معلومــات تُرجــح أن يكــون العامــل قــد تعــرض لمــواد ســامة فــي 
العمــل، ويثبــت أن التعــرض لهــذه المــواد يســبب أضــراراً فــي الحــالات المماثلــة، ينبغــي 
أن تكفــل الــدول نقــل عــبء الإثبــات إلــى عاتــق صاحــب العمــل لكــي يدحــض هــذه 
الشــواغل بدرجــة معقولــة مــن اليقيــن)69(. وقــد يُستحســن ذلــك بصفــة خاصــة عندمــا تكــون 
الوقائــع والأحــداث المتصلــة بالبــت فــي المطالبــة خاضعــة، كليــاً أو جزئيــاً، لإشــراف 

صاحــب العمــل أو طــرف آخــر دون غيــره. 

13-5 وليــس مــن الضــروري أن تُعــرض المعلومــات التــي ترجــح تعــرض العامــل لمــواد 
ســمية فــي شــكلٍ يُبيــن مســتويات التعــرض أو يحــدد المــادة الكيميائيــة بدقــة؛ ويمكــن أن 
تتضمــن أيضــاً مــا يفيــد بأنــه مــن المعــروف الإصابــة بأمــراض مهنيــة فــي نشــاط مهنــي 
أو قطــاع صناعــي معيــن. وينبغــي الســماح لصاحــب العمــل أو غيــره مــن المســتفيدين 
مــن الخدمــات بدحــض المســؤولية المفترضــة شــريطة أن يتحمــل صاحــب العمــل عــبء 

الإثبــات.

المبدأ 14

حرمــان العمــال مــن حقهــم فــي ظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة ينبغــي أن يشــكل 
جريمــة.

الشرح

14-1 كل فعــل أو تــرك فعــل يــؤدي إلــى تعــرض العمــال لمــواد ســمية يمكــن أن يكــون 
جريمــةً فــي ظــروف معينــة. وهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب تطبيــق العقوبــات 
الجنائيــة، ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن الــدول ســمح، علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، 
بتطبيــق مبــدأ المســؤولية الجنائيــة وفــرَضَ هــذه المســؤولية علــى الشــركات و/أو الأفــراد 
المســؤولية  مبــدأ  اعتمــاد  أن  غيــر  الســمية)70(.  للمــواد  العمــال  بتعــرض  يتعلــق  فيمــا 
أو  القانــون  لإنفــاذ  الأوحــد  أو  الأساســي  الســبيل  هــو  يكــون  أن  ينبغــي  لا  الجنائيــة 
الوصــول إلــى ســبيل انتصــاف فعــال بشــأن انتهــاك حقــوق العمــال علــى أيــدي الكيانــات 

التجاريــة و/أو الأفــراد. 

14-2 ويمكــن أن يكــون فــرض العقوبــات الجنائيــة مناســباً فــي حــال أســفرت الأنشــطة 
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هــذه  بوقــوع  سُــمح  أو  للعمــال  المكفولــة  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكات  عــن  التجاريــة 
المخاطــر)71(.  لتخفيــف  الواجبــة  العنايــة  بــذل  عــن  التقاعــس  خــال  مــن  المخالفــات 
ويمكــن أن يــؤدي تطبيــق مبــدأ المســؤولية الجنائيــة دوراً كبيــراً فــي حمايــة النــاس مــن 
خــال الــردع وإنفــاذ القانــون، إلــى جانــب الإســهام فــي تعزيــز المســاءلة وفــرص الوصــول 

إلــى ســبيل انتصــاف فعــال ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب)72(.

14-3 وينبغــي أن تحــرص الــدول علــى أن تكــون هنــاك أحــكام متاحــة بشــأن تطبيــق 
العقوبــات الجنائيــة علــى الكيانــات التجاريــة و/أو الأفــراد فــي حــالات انتهــاك حقــوق 
العمــال الناجــم عــن التعــرض لمــواد ســمية)73(. وينبغــي للــدول فتــح تحقيقــات فــي هــذه 
الحــالات ومقاضــاة المســؤولين عنهــا، وضمــان تحميــل المســؤولية لرؤســاء المؤسســات 

التجاريــة إلــى جانــب الجهــات الفاعلــة الأخــرى، حســب الاقتضــاء. 

المبدأ 15

ينبغــي للــدول أن تكفــل المســاءلة فــي القضايــا عبــر الحدوديــة المتعلقــة بالعمــال 
المتضرريــن مــن التعــرض المهنــي.

الشرح

15-1 يجــب أن يُتوخــى فــي وضــع آليــات المســاءلة وجبــر الضــرر التوافــق مــع واقــع 
الاقتصــاد العالمــي الحديــث وأنماطــه العابــرة للحــدود فــي مجــال الاســتهلاك والإنتــاج 
والتجــارة والتخلــص مــن النفايــات والاســتثمار ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن مخاطــر عبــر 
الحــدود تتمثــل فــي تعــرض العمــال للمــواد الســمية. فقــد توســعت سلاســل الإمــداد الدوليــة 
والمؤسســات التجاريــة عبــر الوطنيــة ومختلــف الشــراكات التــي تضــم الــدول والمســتثمرين 
الأجانــب، وارتفــع عددهــا. وغالبــاً مــا يحــدث ذلــك فــي البلــد قبــل أن تتوفــر هيــاكل إدارة 
الشــركات الملائمــة والقــدرة علــى تقديــم الحمايــة الكافيــة للعمــال مــن الانتهــاكات الناجمــة 

عــن التعــرض للمــواد الســمية.

عبــر  تســري  بالحمايــة والاحتــرام  المتعلقــة  والمســؤوليات  الواجبــات  أن  15-2 وكمــا 
حقوقهــم  تُنتهــك  الذيــن  الأشــخاص،  ويواجــه  المســاءلة.  فكذلــك   ،)5 )المبــدأ  الحــدود 
خــاص  نــوع  مــن  عقبــات  التجاريــة،  والعلاقــات  الوطنيــة  عبــر  الأنشــطة  ســياق  فــي 
تحــول دون وصولهــم إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة بشــأن تعرضهــم للمــواد الســمية فــي 
المجــال المهنــي. فهنــاك أســباب مختلفــة يمكــن أن تجعــل ســبل الانتصــاف المتاحــة 
للضحايــا أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي الدولــة التــي وقــع فيهــا الضــرر إمــا بعيــدة المنــال 
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وإثبــات  الضــرر  وقــوع  علــى  الدليــل  إقامــة  التحديــات  هــذه  وتشــمل  فعالــة.  غيــر  أو 
العلاقــة الســببية، فضــاً عــن تكبــد تكاليــف ماليــة للحصــول علــى الانتصــاف فــي معظــم 
الولايــات الإقليميــة وضعــف القــدرات التقنيــة وعــدم اســتقلال بعــض النظــم القضائيــة. 

15-3 والــدول ملزمــةٌ باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لجبــر الضــرر الناجــم عــن انتهــاك 
حقوق العمال بتعرضهم للمواد السمية في الحالات التي تقع خارج أراضيها أو ولايتها 
القضائيــة وتنشــأ عــن أنشــطة جهــات فاعلــة تســتطيع الدولــة ممارســة الرقابــة عليهــا)74(. 
وتنــدرج ضمــن هــذه الجهــات الفاعلــة مؤسســاتٌ شــتى مثــل الشــركات وأصحــاب العمــل 

والمصنعيــن والمســتوردين والمصدريــن، فــي جملــة مؤسســات أخــرى. 

15-4 وتتطلــب المســاءلة الفعالــة والوصــول إلــى ســبل الانتصــاف فــي الحــالات العابــرة 
للحــدود تعاونــاً دوليــاً يشــمل اتخــاذ تدابيــر الوقايــة والكشــف عــن المعلومــات. وينبغــي 
للــدول أن تتخــذ خطــوات ترمــي إلــى زيــادة فعاليــة جهــود التعــاون عبــر الحــدود فيمــا بيــن 
وكالات الدولــة والهيئــات القضائيــة بشــأن إنفــاذ القانــون العــام والقانــون الخــاص علــى 

حــد ســواء فــي إطــار النظــم القانونيــة المحليــة)75(.

15-5 ويتعيــن علــى الــدول الأصليــة، فــي الحــالات التــي يــؤدي فيهــا نشــاط مؤسســة 
ســمية  لمــواد  بالتعــرض  العمــال  حقــوق  انتهــاك  إلــى  القضائيــة،  ولايتهــا  فــي  تجاريــة 
فــي الخــارج أو يســاهم فــي انتهاكهــا أو فــي حــال كان للمؤسســة التجاريــة صلــة بهــذه 
الانتهــاكات، أن تضمــن، فــي نظمهــا القانونيــة المحليــة، جــواز الفصــل فــي دعــاوى 
العمــال الأجانــب ضــد هــذه المؤسســات التجاريــة و/أو الأفــراد إذا كان مــن غيــر المرجــح 
المــواد  لهــذه  التعــرض  مــن  المتضرريــن  للعمــال  المحليــة  القضائيــة  النظــم  تكفــل  أن 
الســمية إمكانيــةَ الاحتــكام إلــى القضــاء أو الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة)76(.
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11 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/42/41، الفقــرات 96-15..

22 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 23..

33 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 6..

44 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 12..

55 يشــمل هــذا الحــق حــق كل إنســان فــي أن يكــون مســتقلًا بذاتــه وحــراً فــي التصــرف .
فــي جســمه، بمــا فــي ذلــك تســرب مــواد ســمية غيــر مرغــوب فيهــا إلــى جســمه، 
ســواء فــي إطــار العمــل أو غيــره. انظــر اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 18)2005( بشــأن الحــق فــي العمــل، 
الفقــرة 7 )"تشــمل هــذه الحقــوق الأساســية أيضــاً مراعــاة ســامة العمــال البدنيــة 

والعقليــة أثنــاء ممارســة عملهــم".(. 

66 اعترفــت كل دولــة، بتصديقهــا علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، بحــق .
واحــد أو أكثــر مــن هــذه الحقــوق الإنســانية المكفولــة للعمــال، إن لــم تكــن اعترفــت 

بهــا جميعــاً. 

77 ..A/HRC/33/41و A/HRC/22/53 وثيقتــي الأمــم المتحــدة

88 وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/39/48 وCorr.1، الفقــرة 40..

99 . Ted Smith and Chad Raphael, “Health and safety policies
 for electronics workers”, in The Routledge Companion to
 Labor and Media, Richard Maxwell, ed. (Routledge, 2015),
pp. 78−89 (citing Amanda Hawes). وللاطــاع علــى عــرض علمــي 
 Occupational Health ،مفصــل لهــذه التفاوتــات، انظــر، علــى ســبيل المثــال
Hazard Risk Assessment Project for California: Identifica-

 tion of Chemicals of Concern, Possible Risk Assessment
 Methods, and Examples of Health Protective Occupational
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Air Concentration, (Oakland, California, California Envi-
.ronmental Protection Agency, 2007)

1010 وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/39/48 وCorr.1، الفقــرة 64.

1111 المرجع نفســه، الفقرة 38.

1212 المرجع نفســه، الفقرات 47-45.

1313 المرجــع نفســه، الفقــرة 6. انظــر وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/33/41 و
الإنمائــي(،  )البرنامــج  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  A/HRC/36/41؛ 
Concetta Fenga, “Occu�؛ وChemicals and Gender (2011)

 pational exposure and risk of breast cancer”, Biomedical
 Summary ،؛ ومنظمــة الصحــة العالميــةReports, 21 January 2016
of Principles for Evaluating Health Risks in Children Asso-

.ciated with Exposure to Chemicals (Geneva, 2011)

1414 وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/39/48 وCorr.1، الفقــرات 31 و50-49. 

1515 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/33/41. وتعتــرف اتفاقيــة حقــوق الطفــل بحــق 
الطفــل فــي حمايتــه مــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون فيــه خطــر أو ضــررٌ 
الاتفاقيــة  وتعــرِّف   .)32 )المــادة  البدنــي  نمــوه  علــى  أو  الطفــل  علــى صحــة 
المتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل الأطفــال لعــام 1999 )رقــم 182( أســوأ أشــكال 
عمــل الأطفــال بأنهــا “الأعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل 
الظــروف التــي تــزاول فيهــا، إلــى الإضــرار بصحــة الأطفــال أو ســامتهم أو 

ســلوكهم الأخلاقــي” )المــادة 3(.

1616 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، المــادة 
25)1()أ(. للاطــاع علــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا العمــال المهاجــرون، 
انظــر وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/39/48 وCorr.1، الفقرتــان 51 و52.

1717 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 36)2018( بشــأن الحــق 
فــي الحيــاة.

1818 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 
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14)2000( بشــأن الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه.

1919 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 12.

2020 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 
.14

2121 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 
18، الفقــرة 7.

2222 لا يقصــد بذلــك العمــال المســتخدمون بصفــة مباشــرة فقــط. انظــر أعــاه 1-1.

2323 المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، المبــادئ 1 و4 
و15. 

2424 Health and safety pol�” ،24. انظر أيضاً ســميث ورفائيل  انظر الفقرة 
 Occupational Health Hazardو “icies for electronics workers

.Risk Assessment Project for California

2525 علــى ســبيل المثــال، انصرفــت ولايــة كاليفورنيــا عــن ”حــدود التعــرض المســموح 
بهــا“ المعقــدة واعتمــدت معاييــر حاميــة للصحــة، علــى نحــو مــا أوصــي بــه فــي 
مشــروع تقييــم الخطــر المتعلــق بالمخاطــر المهنيــة علــى الصحــة فــي كاليفورنيــا. 
انظــر أيضــاً اللجنــة الدوليــة للوقايــة مــن الإشــعاعات، توصيــات اللجنــة الدوليــة 
 Annals of the ICPR: ICRP  .2007 لعــام  الإشــعاعات  مــن  للوقايــة 

 .publication 103, vol. 37, Nos. 2–4 (2007)

2626 اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 11)2()د(.

2727 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/33/41، الفقرتــان 32 و33.

2828 Global Sustainability Standards Board, Glob� مثـلاً ،  انظـ�ر، 
 al Reporting Initiative, GRI 403: Occupational Health and
Safety 2018. وللاطــاع علــى تعريفــيْ العلاقــات التجاريــة وسلســلة القيمــة، 
انظــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، مســؤولية الشــركات 

عــن احتــرام حقــوق الإنســان: دليــل تفســيري )2012(.
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2929 المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، المبــدأ 15.

3030 المرجع نفســه. 

3131 National Institute for Occupational Safety and Health, “Hi� 
erarchy of controls”, Centers for Disease Control and Pre-

مفهــوم  الأخــرى  الجيــدة  الممارســات  وتشــمل   ،vention, 11 May 2018
”التصميــم الآمــن فــي مراحــل التصنيــع“، وهــي تقــوم علــى إزالــة المخاطــر بــدلًا 
 Center for Chemical Process Safety, مــن الســيطرة عليهــا. انظــر
Inherently Safer Chemical Processes: A Life Cycle Ap-

.proach, 2nd ed. (2009)

3232 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/33/41، الفقــرة 39.

3333  1981 المهنيتيــن،  والصحــة  الســامة  بشــأن  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة 
)رقــم155( وغيرهــا مــن معاييــر الســامة والصحــة المهنيتيــن التــي تلــت، بمــا 
فــي ذلــك اتفاقيــة الإطــار الترويجــي للســامة والصحــة المهنيتيــن لعــام 2006 

 .)187 )رقــم 

3434  Global Chemicals Outlook II: From ،برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة
.Legacies to Innovative Solutions (2019)

3535 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/33/41، الفقــرة 60.

3636 اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 
24)2017( بشــأن التزامــات الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ســياق الأنشــطة التجاريــة، الفقــرات 30-

.32

3737 المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، المبــدأ 13.

3838 الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  واللجنــة  و17؛   13 المبــدآن  نفســه،  المرجــع 
و33. و25   16 الفقــرات  رقــم 24،  العــام  التعليــق  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

3939 المــادة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
.A/HRC/36/41 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  أيضــاً  انظــر  15)ب(. 
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4040 الســمية  الكيميائيــة  المــواد  مــن  فقــط  بفئــة واحــدة  تتعلــق  للاطــاع علــى حالــة 
التــي تتألــف مــن آلاف المــواد المنفــردة، وهــي المــواد البيرفلوروألكيليــة والمــواد 
 The انظــر، علــى ســبيل المثــال، الفيلــم الوثائقــي ،)PFAS( البوليفلوروألكيليــة
Devil We Know: The Chemistry of a Cover-Up، متــاح علــى 
الرابط التالي: https://thedevilweknow.com (2018)؛ ومقالة ناثانيال 
 The lawyer who became Dupont’s worst nightmare”,“ رتيش
New York Times Magazine، العدد الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 
 How the EPA and the Pentagon” 2016؛ ومقالة أبراهام لوستغارتن
downplayed a growing toxic threat“، موقــع بروبوبليــكا الإخبــاري، 
العــدد الصــادر فــي 9 تموز/يوليــه 2018. انظــر أيضــاً اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة المتعلقــة بالســامة فــي اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي العمــل، المــادة 

.A/HRC/36/41 18؛ والوثيقــة

41.	 David Michaels, ed., Doubt Is Their Product: How Industry’s 
Assault on Science Threatens Your Health (Oxford, Oxford 
University Press, 2008).

4242 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 19)3()ب(.

4343 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/33/41، الفقــرة 26.

4444 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالســامة فــي اســتخدام المــواد الكيميائيــة 
فــي العمــل، المــادة 18؛ والاتفاقيــة المتعلقــة بمنــع الحــوادث الصناعيــة الكبــرى، 
لعــام 1993 )رقــم 174(، المــادة 20؛ واتفاقيــة الســامة والصحــة فــي المناجــم، 
لعــام 1995 )رقــم 176(، المــادة 13)1()ج(؛ واتفاقيــة الســامة والصحــة فــي 
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